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Résumé 

Le rôle important que  joue le principe de libre 
concurrence dans le domaine économique en 
augmentant l'efficacité des distributeurs économiques, 
Ceux qui sont laissés libres de rivaliser avec eux dans le 
contexte de la liberté du commerce et de l'industrie, Et 
considérer les marchés publics comme l'un des sujets 
importants dans le domaine économique, car ils  
concernent  l'argent public et font partie des domaines 
de concurrence les plus importants pour ces  opérateurs  
économiques. Le législateur  algérien a dû  mettre en 
œuvre le principe de libre concurrence dans le domaine 
des marchés publics, Par conséquent, le client  
économique a l'obligation de respecter le Principe de la 
liberté de concurrence et de le respecter  pendant toutes  
les phases de la conclusion de l'accord  général,  Par 
conséquent, nous avons discuté dans cette recherche de 
la réponse au fonctionnement du principe de 
concurrence dans le domaine des marchés publics, 
Grâce à notre utilisation de la méthode d'analyse des 
dispositions du droit des marchés publics. 
Mots clés: Marché public, concurrence économique, 
libre concurrence, principes de transaction, liberté du 
commerce et de l'industrie. 

Abstract 

The important role That the principle of free 
competition plays in the economic  field by 
increasing the effectiveness of economic  dealers 
by leaving  freedom of competition  between them 
in the context of freedom  of  trade and industry, 
Also that considering Public procurements  as one 
of the important topics in the economic  field 
Because it  attached to public money and being  
among the most important fields of competition 
for these  economic dealers, The Algerian 
legislator had to implement the principle of free 
competition in the field of Public procurements, 
Hence, obliging the economic  operator to respect 
the principle of freedom of competition and 
observed  it  during all stages of the conclusion of 
the Public . 

Keywords:  Public  procurements; Economic 
competition ;  Procurement  principles ; Freedom 
of trade and industry. 
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طریق   عن  الاقتصادي  المجال  في  ھام  دورا  الحرة  المنافسة  مبدأ  ایلعب  لفعالیة زیادة 

الاقتصادیین   ی للمتعاملین  و  لھم  ترك  الذین   التجارة  إطار حریة  في  بینھم  التنافس  حریة 
الاقتصادي  الصناعة المجال  في  المھمة  المواضیع  أحد  العمومیة  الصفقات  باعتبار  و   ،

لتعلقھا بالمال العام وكونھا من بین أھم میادین تنافس ھؤلاء المتعاملین الاقتصادیین، كان  
لابد على المشرع الجزائري من إعمال مبدأ المنافسة الحرة في مجال الصفقات العمومیة  
المنافسة و مراعاتھ خلال جمیع  باحترام مبدأ حریة  المتعامل الاقتصادي  إلزام  ومن ثمة 

 إعمالعن كیفیة    الإجابة، لذلك تطرقنا في ھذا البحث إلى  مراحل إبرام الصفقة العمومیة
لنصوص   التحلیل  لمنھج  استعمالنا  العمومیة من خلال  الصفقات  المنافسة في مجال  مبدأ 

 قانون الصفقات العمومیة. 
 

مبادئ  :المفتاحیةالكلمات   ؛  حرة  منافسة  ؛  اقتصادیة  منافسة  ؛  عمومیة  صفقة 
 الصفقات ؛ حریة التجارة و الصناعة. 
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 المقدمة:
تنبني أغلبیة الأنظمة الحدیثة على الاقتصاد اللیبرالي الذي یقوم أساسـا علـى حریـة 
ــي الأســواق  ــة المنافســة ف ــدأ حری ــھ الأخــذ بمب ــب عن ــذي یترت ــب و ال العــرض و الطل
الاقتصادیة، و بذلك تسمح المنافسة الحرة بترك العنان للمتعـاملین الاقتصـادیین للولـوج 
إلى مختلف المیادین و القطاعات الاقتصادیة و بكل حریة مما یدفع باقتصاد السوق إلى 
أعلى مقاماتھ،  فنجد أغلب الـدول تحـرص علـى تكـریس المنافسـة الحـرة فـي مختلـف 
المجالات، و الجزائر لم تكن في منئ عن ھذه الحركیـة العالمیـة، فتحـت تـأثیر الأزمـة 

 –الاقتصادیة التي واجھتھا الجزائر  خلال فترة الثمانینات ( انخفاض عائدات البتـرول  
سـوء الأوضـاع المعیشـیة ...) بالإضـافة إلـى تـأثیرات   –انخفاض المسـتوى المعیشـي  

العولمة و دخول الجزائر في مفاوضات مع صـندوق النقـد الـدولي الـذي فـرض علیھـا 
تحریر النشاط الاقتصادي و تبني إصلاحات اقتصـادیة تقـوم علـى إیجـاد قواعـد جدیـدة 
ذات طابع لیبرالي لضبط النشاط الاقتصـادي، و قـد كـان علـى رأس ھـذه الإصـلاحات 
اعتماد مبدأ المنافسة الحرة، حیث عملت الدولة الجزائریـة علـى إعمـال ھـذا المبـدأ فـي 
مختلف المجالات، و لعل من بین المجالات التي تكـون فیھـا المنافسـة مطلوبـة و بشـدة 
ــل الخصــب لنشــاط المتعــاملین  ــر الحق ــة، كــون الصــفقات تعتب نجــد الصــفقات العمومی
الاقتصادیین الفاعلین الأساسیین في الاقتصاد، بحیث نجـد جانـب مـن نشـاط المتعـاملین 

ــق  ــة الحاجــات العامــة، و یكــون بالضــرورة عــن طری ــرام الاقتصــادیین یكــون لتلبی  إب
الصفقات العمومیة، فالمنافسة بین ھؤلاء المتعاملین في مجال الصفقات العمومیـة و مـا 
ینتج عنھ من تعدد للعروض و تنـوع للاختیـارات یسـمح لـلإدارات العمومیـة باسـتخدام 
المال العام استخدام عقلاني و رشید و كذا تلبیة الحاجـات العامـة بأفضـل شـكل، و كـل 

 ھذا یصب في تطویر النشاط الاقتصادي للبلاد.
فانطلاقا من كون المنافسة الحرة ضروریة و ذات أھمیة بالغة في مجال الصـفقات 
العمومیة یتبادر التساؤل عن كیفیة إعمال مبدأ المنافسـة الاقتصـادیة الحـرة مـن طـرف 

 المشرع الجزائري في مجال الصفقات العمومیة؟ 
 للنقطتین التالیتین:  باستعمال المنھج التحلیلي  و علیھ سنتطرق بالدراسة  

 الحرة في الاقتصاد و الصفقات العمومیة:  أولا: فكرة المنافسة
 .الصفقات العمومیة ثانیا: إعمال المنافسة الحرة في مجال

 
 الحرة في الاقتصاد و الصفقات العمومیة  أولا: فكرة المنافسة

 نھج الجزائر مسایرة للنظام العالمي الجدید القائم على الحریة الاقتصادیة  انتھجت
 فـي جمیـع المجـالات بـاع الحـرة  المنافسـة قواعدتم إرساء  ر، حیثالح السوق اقتصاد

و قـد كـان مجـال  التـي یقـوم علیھـا ھـذا الـنھج الاقتصـادي، الأساسـیةتبارھـا الدعامـة 
الصــفقات العمومیــة مــن بــین ھــذه المجــالات و ذلــك مــن منطلــق الأھمیــة الاقتصــادیة 
للمنافسـة الحــرة فـي مجــال الصـفقات العمومیــة، وقبـل دراســة المنافسـة فــي الصــفقات 

 ).1) نعرج على نظرة المنافسة الحرة في الاقتصاد (2العمومیة(
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 . المنافسة الحرة في الاقتصاد:1
إن للمنافسة الحرة قیمة اقتصادیة كبیرة بل إنھا ضروریة للفرد و  المجتمـع، فقیـام 

ملائم للمؤسسات الاقتصادیة یؤدي إلـى تحفیـزھم   مناخ  المنافسة الحرة في السوق یعتبر
على زیادة الفعالیة الاقتصادیة، حیـث تسـعى كـل مؤسسـة لرفـع قـدراتھا التنافسـیة مـن 
خلال التجدید و التطویر لتلبیة رغبات العملاء، مما ینتج عنھ تحسین جودة المنتوج من 

مــن جھــة أخــرى،  جھــة، و ضــمان تلبیــة حاجــات الفــرد و المجتمــع بأفضــل الأســعار
فالمنافسة فـي أصـلھا فكـرة اقتصـادیة محضـة شـھدت تطـورا بتطـور المجتمـع، نشـیر 

 ).2) و كذا تطورھا في الفكر الاقتصادي(1لعلاقة المنافسة بالاقتصاد(
 علاقة المنافسة بالاقتصاد:  1.1

تمتع و یقوم المذھب اللیبرالي على الحریة الفردیة في ممارسة التجارة و الصناعة،
یعـدّ ، إذ  الأشخاص بحریة ممارسة النشاطات التجاریـة والصـناعیة والحرفیـة وغیرھـا

مبدأ حریة التجارة والصناعة انعكاسا واضحا للأفكار اللیبرالیة التي جـاءت بھـا الثـورة 
ــیة،  ــث الفرنسـ ــادرة حیـ ــة المبـ ــدأ حریـ ــم مبـ ــا باسـ ــي فرنسـ ــر فـ  la libertéظھـ

d’entreprendreقب الثورة الفرنسیة التي نادت باحترام حقوق الإنسان والمواطن ع
، والتي من بینھا حریة التجارة والصناعة، وھو المبدأ الذي كرسھ المشـرع 1789سنة  

المعـــروف باســـم مرســـوم  1791مـــارس  17-2الفرنســـي آنـــذاك بموجـــب تشـــریع 
الأفراد في ممارسة أي نشـاط تجـاري أو   "، لیحرر بذلكd'Allardedécret" 1دألار

صناعي أو حرفي، وحریة الأشـخاص فـي إنشـاء أي مؤسسـة فـي مختلـف النشـاطات، 
بشــرط مراعــاة قــوانین التجــارة والضــبط الاقتصــادي، وعــدم تــدخل الدولــة مبــدئیا فــي 

 .2ممارسة النشاط الاقتصادي الذي یستقل بھ الخواص أصلا
یعتبـر دعامـة أساسـیة للنشـاط الاقتصـادي الحـر، حریة الصـناعة و التجـارة  فمبدأ  

بواسـطتھ یمكـن التمییـز و  .3ھج نظام اقتصـاد السـوقنتوأمرا مسلما بھ في الدول التي ت
 ،  والاشتراكي  یبراليللابین نظام  

 ، حیـثإقـرار بحریـة المنافسـةیعتبـر  الاعتراف بمبدأ حریة التجـارة والصـناعة  و  
تعـرف فالمنافسة الحـرة ارتباطھـا بمبـدأ حریـة الصـناعة والتجـارة    اتیظھر من تعریف

المنافسة لغة بأنھا: "تنافس المصالح بین التجار والصناع، ومحاولة جذب الزبائن إلـیھم 
ــى آخــر المنافســة الحــرة "ھــي نظــام 4بأفضــل الأســعار وأحســن جــودة...الخ ، و بمعن

اقتصادي یقوم على مزاحمـة التجـار و المنتجـین بیـنھم لجـذب الزبـائن نحـوھم لتحقیـق 
أكبـر قـدر مــن الأربـاح و ذلــك دون تـدخل الدولــة التـي قــد تحـد مــن حریـة التجــارة و 

 الصناع"
أن المنافسـة الحـرة نظـام اقتصـادي،    یستنتج من ھذا التعریف اللغوي للمنافسـة،  

یعبرّ عن مزاحمة بین منتجین وتجار، دون تدخل من طرف الدولـة، التـي قـد تحـد مـن 
حریة التجارة والصناعة، ومحاولة كل المنتجین والتجار، جـذب الزبـائن إلـیھم بأفضـل 

 .5الوسائل وتحقیق أكبر قدر ممكن من الأرباح
رة، مسألة ملازمة للتجارة والصناعة، فـلا یتحقـق الاعتـراف بحریـة حفالمنافسة ال

النشـاط التجــاري والصــناعي مـا لــم یضــمن حـق القیــام بھــذا النشـاط فــي نظــام تســوده 
المزاحمة والتنافس. والمنافسة الحرة تفترض أن یلعب كل متنـافس دوره بـدون عوائـق 
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، فیمكن اعتبـار أن كـلا مـن المنافسـة الحـرة و حریـة التجـارة و الصـناعة 6أو حواجز
ــبعض أن  نظامــان اقتصــادیان متلازمــان یصــبان فــي خدمــة الاقتصــاد، لــذلك یــرى ال

المنافسة عبارة عن دیمقراطیة اقتصادیة تعبرّ عن حریة الصناعة والتجارة، وتعبّر عن 
فھذه ھي العلاقـة الموجـودة بـین المنافسـة و ،7ةالشفافیة والنزاھة في المعاملات التجاری

 الاقتصاد و منھ نتطرق لتطور المنافسة في الفكر الاقتصادي.
 . تطور المنافسة في الفكر الاقتصادي:2.1

شھد القرن التاسع عشر ظھور الأیدیولوجیات الاقتصادیة و الصراع القائم بینھمـا، 
من ترى بتقیید حریة التجارة (الاشتراكیة) و من ترى بحریة التجارة (اللیبیرالیة) حیث 

" دعـھ یعمـل دعـھ یمـر "   adam smithتجلت فكرة الأخیـرة فـي قـول آدم سـمیث 
انطلاقا من نظرتھم لحریة الفرد في التجارة و عدم تدخل الدولة لإعاقة الحریـة الفردیـة 
و علــى الدولــة أن تكتفــي بــدور الدولــة الحارســة، فكانــت البدایــة للحریــة المطلــق فــي 

 التنافس.
 المنافسة الكاملة:

أساسـا علـى الحریـة الفردیـة لممارسـة التجـارة بحیـث لا   اللیبرالـيیقوم المـذھب   
یكون للدولة أي دور في مجال النشاط الاقتصادي بل تكتفـي الدولـة بـدور الحارسـة، و 
ھذا ما یفتح المجال الاقتصادي على مصرعیھ للتنافس بكل حریـة بشـكل كامـل، و ھـذا 

" و معناھـا la concurrence parfaite ما یطلق علیھ مصطلح المنافسة الكاملـة "
 .8إطلاق المنافسة بین المتدخلین و رفع ید الدولة عنھا

لكن مع تطور المجتمع في المجال الاقتصادي بالتحدید وظھور الشركات العملاقـة 
و المشاریع الكبرى أصبحت فكـرة المنافسـة الكاملـة غیـر مجدیـة و لا تحقـق المنافسـة 

 المرجوة لذلك ظھرت منافسة من نوع آخر و ھي المنافسة المقیدة.
 المنافسة المقیدة:

إن إطــلاق مجــال المنافســة الحــرة واســعا و عــدم تــدخل الدولــة نــتج عنــھ ســطوة 
اقتصادیة و مالیـة لـدى بعـض المتعـاملین الاقتصـادیین الـذین وظفـوا سـطوتھم المالیـة 

بـدأت تتوسـع   الأربـاحبشكل سلبي، حیث ظھرت شركات عملاقة تولدت بسبب تعـاظم  
عن طریق التأثیر على المنافسة الشریفة من خلال انتشار الشـركات متعـددة الجنسـیات 
و ظھور التكتلات الاحتكاریـة، فأثبـت الواقـع أن ھـذه المشـروعات الكبـرى لا تتنـافس 
داخــل الســوق و إنمــا تســعى إلــى التقــارب و الاتفــاق بغــرض تقلــیص المنافســة داخــل 

كل ھذا جعل فكرة المنافسة الكاملة فكرة قاصرة، و قصور الفكـرة تجلـى فـي   ،9السوق
تركیز الأموال في أیدي قلة تسیطر على السوق و تھیمن على عملیة تحدیـد الأثمـان، و 

، و بالتالي القضاء على المنافسة القائمة الإنتاجتقسم السوق و تتحكم في تحدید حصص  
على العـرض و الطلـب، وھـذا الفعـل تقـوم بـھ المشـروعات الكبـرى مـن أجـل تحقیـق 

 .10أھداف خاصة و تعظیم الارباح
بسبب الممارسات المقیدة للمنافسة مـن طـرف المشـروعات الكبـرى فـي الاسـواق 
تدخلت الدولة الرأسمالیة بآلیات قانونیة لحظر الممارسات الضارة بالمنافسة متى تطلب 
الأمر ذلـك، مـن خـلال فـرض قیـود علـى المتعامـل الاقتصـادي ترغمـھ علـى احتـرام 
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 مجموعة من القواعد التي وضعت لتنظم السوق تم وضعھا أساسا لحمایة المنافسة.
و بالتالي تغیر النظام التنافسي في السـوق مـن المنافسـة الكاملـة إلـى منافسـة غیـر 
كاملة أو مقیدة، حیث كان تدخل الدولة اللیبرالیة بالقواعد القانونیة التـي تفـرض احتـرام 
المنافسة مـن طـرف المتعـاملین الاقتصـادیین فـي جمیـع المجـالات التـي یتصـور فیھـا 
المنافسة الاقتصادیة، و لعل الدولة الجزائریة لم تكن في منئ عن ذلـك، فبتبنیھـا النظـام 
الاقتصادي العالمي الجدید القائم على اللیبرالیة الاقتصادیة و تماشـیا معـھ سـعت الدولـة 
الجزائریة حثیثا لتكییف أطرھا القانونیة مع ھذا النظام، ومـن ھـذه القـوانین نجـد قـانون 

 الصفقات العمومیة،
 . المنافسة في مجال الصفقات العمومیة:2

لقد تجلى تكییف الدولة الجزائریة مع النظام العالمي الجدیـد مـن خـلال ادراج مبـدأ 
مـن تـأثیر بـالغ   لمبـدأ المنافسـةلما    حریة المنافسة في مجال الصفقات العمومیة، و ذلك

فصـلاح المرفـق العـام متعلـق  و صـلاح المرفـق العـام،  في صلاح الصفقات العمومیـة
 ،بصلاح الصفقات العمومیة من خلال إشباع حاجات المرفـق بأحسـن السـبل مـن جھـة

 وھذا ما یعود بالنفع على الوطن و المـواطن  ،والتدبیر الجید للمال العام من جھة أخرى
فنتطـرق أولا أھمیـة المنافسـة فـي مجـال الصـفقات   ،و یؤدي لتنشیط الاقتصاد الـوطني

 ). 2لظھور المنافسة في مجال الصفقات العمومیة(  ) ثم 1العمومیة (
 . أھمیة المنافسة في مجال الصفقات العمومیة:1.2

إن المنافسة في مجـال الصـفقات العمومیـة تتجسـد فـي عـدم منـع أي مشـارك مـن 
التنافس للفوز بالصفقة العمومیة متى توفرت فیھ الشروط القانونیـة، و بالتـالي یـتم فـتح 
المجال أمام الأشخاص الطبیعیة و المعنویة الذین تتحقق فیھم الشـروط القانونیـة بالتقـدم 
بعروضھم أمام الھیئات المؤھلة قانونا لإبرام الصفقة العمومیـة وفـق الشـروط المحـددة 

مـاي  23مسبقا، وھذا ما أقرتـھ محكمـة الـنقض الفرنسـة فـي قرارھـا الصـادر بتـاریخ 
بقولھا " إن المقصود بحریة المنافسة ھو الحق التقدم إلى المناقصة العامـة دون   1998

منع الإدارة لأحد منھم أو حرمانھ من حقھ في التنافس للوصول إلى إرساء العطاء علیھ 
 11بأي إجراء سواء كان عاما أو خاصا..."

ــزات  ــة مــن تحفی ــي مجــال الصــفقات العمومی ــھ المنافســة ف ــا تحقق ــى م ــادة عل فزی
للمتعاملین الاقتصـادیین و بعـث للاقتصـاد، فـإن ھـذه المنافسـة تجعـل الصـفقة ناجحـة، 
وذلك لما تثیـره مـن تعـدد للعـروض وتنـوع الاختیـارات ممـا یسـمح لـلإدارة باسـتخدام 
الموارد العمومیة استخداما عقلانیا و رشیدا بالإضافة إلـى إضـفاء قـدر مـن الشـفافیة و 
النزاھة على الطلبات العمومیة، و ھذا ما عبر عنھ أحـد الدارسـین للمنافسـة فـي مجـال 

 الصفقات العمومیة بقولھ:
“un bon achat public ne peut se faire en l’absence de 

» concurrence12 
 . ظھور المنافسة في مجال الصفقات العمومیة:2.2

نظرا لأھمیة المنافسة في مجال الصفقات العمومیة حرس المشرع علـى إدراجھـا  
في ھذا المجال، في قانونین ھما قانون المنافسة و في تنظیم الصـفقات العمومیـة، حیـث 
كان أول ظھور للمنافسة في مجال الصفقات العمومیـة عـن طریـق إخضـاع الصـفقات 
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العمومیة لقانون المنافسة مـن بدایـة نشـر الإعـلان عـن المناقصـة لغایـة المـنح النھـائي 
المتعلق بالمنافسة من جھة، وكذا فـي تنظـیم الصـفقات   1213-08بموجب تعدیل قانون  

من جھة أخـرى، حیـث أن  33814-08المرسوم الرئاسي رقم العمومیة بموجب تعدیل  
المشرع في إقراره للمنافسة في تنظیم الصفقات العمومیة لم یشر إلى مصطلح المنافسـة 

تعتبــر تجســید  -كمــا ســماھا المشــرع  -إلــى مجموعــة مبــادئ  كمصــطلح بــل أشــارت
للمنافسة كفكرة، فقـد أشـار المشـرع للأھمیـة و النتـائج المرجـوة مـن المنافسـة و ربـط 

المسـاواة فـي معاملـة المترشـحین ،حریـة الوصولتحقق ھذه النتائج بمبادئ ثلاث ھي:(
مـن تنظـیم الصـفقات العمومیـة   5نـص المـادة  )، وكل ھذا تضـمنھ  وشفافیة الإجراءات

والتي جـاء فیھـا: (لضـمان نجاعـة الطلبـات العمومیـة و الاسـتعمال   247-15مرسوم  
الحسن للمال العـام، یجـب أن تراعـي فـي الصـفقات العمومیـة مبـادئ حریـة الوصـول 
للطلبات العمومیة و المساواة في معاملة المترشحین وشفافیة الإجراءات، ضمن احترام 

أن مبـدأ حریـة المنافسـة شـھد تكریسـا فـي ظـل  و تجدر الإشـارة أحكام ھذا المرسوم)،  
التنظیمات المتعاقبة لقوانین الصفقات العمومیة، بل و جعل لھا حیز كبیـر مـن الاھتمـام 

 -15مرسـوم من خلال إدراج مبادئ الصفقات العمومیة في تنظـیم الصـفقات العمومیة(
ومعنـى ھـذا ) ضمن الأحكام الابتدائیة التي تطبق على كامل الصفقات العمومیـة، 247

تقـوم بـذلك إجـراءات إبـرام و  ھـذا المرسـوم   ضـمن ثنایـاأن ھذه المبادئ قد تم إعمالھا  
لظھـور ھــذه  لـذلك نتطــرق امـن أولھـا لآخرھــ الصـفقات العمومیـة علــى ھـذه المبــادئ

لمبـادئ فـي لھـذه االقیمـة القانونیـة    إلـى  الإشـارة ) ثم  1المبادئ في التشریع الجزائري (
 )2(التشریع الجزائري

 :ظھور مبادئ الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري  .1.2.2
اتفاقیـة لقد عرف التشـریع الجزائـري أول إشـارة لمبـادئ الصـفقات العمومیـة فـي  

المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمـم المتحـدة بنیویـورك   الأمم 
وذلك في   15والمصادق علیھا من طرف الدولة الجزائریة  ،2003أكتوبر سنة    31یوم  

: (تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسیة لنظامھا الاتفاقیةمن    09مضمون المادة  
القانوني، بالخطوات اللازمة لإنشاء نظم اشتراء مناسبة تقوم على الشفافیة و التنافس و 

القـرارات...)، وقـد قـام المشـرع الجزائـري بتفعیـل اتخاذ  على معاییر الموضوعیة في  
، حیث كانت الإشـارة 16الفسادانون واعتماد تدابیر تشریعیة في شأنھا في ق الاتفاقیةھذه  

لھذه المبادئ في الباب الثاني من ھذا القانون المتعلق بالتدابیر الوقائیة في القطـاع العـام 
المعمــول بھــا فــي مجــال  الإجــراءاتتحدیــدا: ( یجــب أن تؤســس  9وفــي نــص المــادة 

ــاییر  ــى معـ ــریفة وعلـ ــة الشـ ــفافیة والمنافسـ ــد الشـ ــى قواعـ ــة علـ ــفقات العمومیـ الصـ
 موضوعیة...).  

أما فیما یخص تنظیم الصـفقات العمومیـة فلـم یشـھد الـنص علـى ھـذه المبـادئ إلا 
المعـدل والمـتمم للمرسـوم الرئاسـي رقـم   33817-08بموجب المرسوم الرئاسـي رقـم  

مكـرر   2حیـث أضـاف التعـدیل المـادة    ،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  02-250
یجـب  ،التي تنص: (لضمان نجاعة الطلبات العمومیة و الاسـتعمال الحسـن للمـال العـام 

أن تراعي الصـفقات العمومیـة الخاضـعة لأحكـام ھـذا المرسـوم مبـادئ حریـة الترشـح 
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 ).الإجراءاتللطلب العمومي والمساواة في معاملة المرشحین وشفافیة 
اھتمـام المشـرع بالمبـادئ الأساسـیة لإبـرام الصـفقات بدایـة  فمما سـبق نلاحـظ أن  

الصـفقات  إبـرام كان من منطلق الحمایـة و الوقایـة لمبـدأ المنافسـة فـي مجـال العمومیة  
العمومیة حیث كانت بدایات النص علـى ھـذه المبـادئ بموجـب نصـوص ذات الطبیعـة 

، قانون الوقایة مـن الفسـاد و 2003سنة    المتحدة لمكافحة الفساد  الأمم الجزائیة (اتفاقیة  
 –النص على مراعاة ھذه المبادئ في تنظیم الصـفقات العمومیـة ) أما  2006 مكافحتھ

إلا أننا نلاحـظ مـن خـلال اسـتقراء ، 2008سنة  متأخرفقد جاء   –  الإداریةذو الطبیعة  
أحكام تنظیمات الصفقات العمومیة المتعاقبة أن إجراءات إبـرام الصـفقات العمومیـة قـد 

الصریح فعلیا، رغم عدم النص    العمومیة    للصفقات  الأساسیةاحترمت نوعا ما المبادئ  
أي مـن بدایـة   اللیبرالـي؛على مراعاتھا وخاصة بعد اعتماد الجزائر التوجھ الاقتصادي  

ویستشف ذلك من خلال إخضاع  تنظیمـات الصـفقات   434-91المرسوم التنفیذي رقم  
العمومیة وبصفة متفاوتـة إبـرام الصـفقات العمومیـة لإجـراءات معینـة، و التـي تشـكل 

 نذكر منھا: و تضمن نوع من المنافسة  إعمالا لمبادئ الصفقات العمومیة 
 الإعلان عن صفقة مناقصة أو الدعوى للمشاركة في المناقصات؛ -
 الإقرار المسبق لشروط المشاركة ونشرھا؛ -
 موضوعیة لإرساء الصفقة و المقررة مسبقا؛  اختیارمعاییر   استخدام  -
لإمكانیـة  وكـذاإخضاع إجـراءات إبـرام الصـفقات للرقابـة الداخلیـة و الخارجیـة   -

 الطعن في الاختیارات.
 :القیمة القانونیة لمبادئ الصفقات العمومیة.  2.2.2

قیمـة تشـریعیة وذلـك   كانتإن الأكید أن القیمة القانونیة لمبادئ الصفقات العمومیة  
من خلال وجود نص تشریعي و المتمثل في ق.الفساد الذي أقر بضـرورة تكـریس ھـذه 

منھ، بـل وقـد یعاقـب   09المبادئ في مجال إبرام الصفقات العمومیة حسب نص المادة  
 26كل من تثبت مخالفتھ لھذه المبادئ بمقتضى نص تجریم جنحـة المحابـاة فـي المـادة 

وكــل ھــذا مــن منطلــق أن لا جریمــة إلا بــنص مــن  ،الفســادانون الفقــرة الأولــى مــن قــ
 .  18القانون

في الجزائر قد یرى البعض أن احترام مبادئ الصفقات العمومیـة قـد یرقـى إلا أنھ  
مـن الدسـتور  43طبقا للمـادة   201619إلى مبدأ دستوري بموجب التعدیل الدستوري 

ــي إطــار  2016 ــارَس ف ــا وتم ــرف بھ ة الاســتثمار والتجــارة معت ــّ ــنص: (حرّی ــي ت الت
 القانون...........یمنع القانون الاحتكار و  المنافسة غیر النزیھة)

مجـال الصـفقات  معاملة المترشحین فـي  في فرنسا یرى الفقھ بأن مبدأ المساواة في
،الذي یجد مصدره في الإعـلان العمومیة یعتبر نتیجة طبیعیة لمبدأ المساواة أمام القانون

؛ 195820أكتـوبر    4و في دستور  4619لحقوق الإنسان والمواطن، في دیباجة دستور  
و الذي یعني أنھ یجب أن تكون المعاملة لكل الأشـخاص متماثلـة عنـدما یتواجـدون فـي 

،وھذا مـا أكـده قـرار وقـد ارتقـى بـذلك لیكـون ذو قیمـة دسـتوریةنفس الوضع القانوني،
 .200321جوان 26للمجلس الدستوري الفرنسي في 

 الصفقات العمومیة ثانیا: إعمال المنافسة الحرة في مجال
للمنافسـة الحـرة مـن خـلال التوافـق فـي   إعمـاللقد شھد مجال الصفقات العمومیـة  
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وفـي نفـس السـنة  22تعـدیل قـانونین ھمـا تنظـیم الصـفقات العمومیـة و قـانون المنافسـة
مبـادئ الصـفقات   إدراج، حیث تم تعدیل تنظیم الصفقات العمومیـة عـن طریـق  2008
حریة الوصول للطلبات العمومیة، المسـاواة فـي معاملـة المترشـحین، وشـفافیة الثلاثة (

عملیـة  إخضـاع) وكذا التعدیل في قانون المنافسة المتضمن النص على 1الإجراءات) (
 ).2الصفقات العمومیة لأحكام قانون المنافسة (  إبرام 

 الصفقات العمومیة  إعمال المنافسة الحرة في تنظیم .1

مبادئ الصفقات الثلاثة الواجـب تبعا لما جاء بھ تنظیم الصفقات العمومیة من ذكر ل
وھـي: حریـة الوصـول للطلبـات العمومیـة، المسـاواة فـي معاملـة في التنظیم    مراعاتھا

حیـث تعتبـر ھـذه المبـادئ تجسـید للمنافسـة الحـرة   23الإجـراءاتالمترشحین، وشفافیة  
كفكرة، نتطرق للتعریف بھذه المبادئ تباعا ونشیر في نفس الوقـت إلـى إعمالاتھـا فیمـا 

 تضمنھ تنظیم الصفقات من أحكام . 
 مبدأ حریة الوصول  .  1.1

یقتضي ھذا المبدأ السماح لكـل مـن تـوفرت فیـھ الشـروط المطلوبـة المشـاركة فـي 
یجــوز للمصــلحة  فــلا 24الصــفقة العمومیــة، وتقــدیم عرضــھ إلــى المصــلحة المتعاقــدة 

المتعاقدة إقصاء مرشح أو منعھ من المشاركة إلا في حالة عدم تـوافر الشـروط المعلـن 
عنھا مسبقا في دفتر الشروط وإعلان الصفقة، و المقررة بناء علـى النجاعـة المطلـوب 

 .25تحقیقھا في المشروع
ولا یتحقق مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة إلا بإضفاء شـفافیة فـي تعـاملات 

المتعاملین الناشـطین المصلحة المتعاقدة تدعیما لحریة المنافسة بین أكبر عدد ممكن من 
موضــوع الصــفقة، فــلا یكــون التعاقــد حكــرا علــى شــخص أو أشــخاص محــددین  فــي

وشفافیة التعـاملات المصـلحة المتعاقـدة الضـامنة لحریـة الوصـول یمكـن أن   26بذواتھم 
) أو إجـراءات 1( المختارة من طرف المصلحة المتعاقـدة   إبرام الصفقات  ةقیتتعلق بطر

 ).2إبرامھا(
ــرامطــرق . 1.1.1 ــة: إب ــة الصــفقات العمومی ــة المتعلق ــات المتتابع نصــت التنظیم

المعـدل و المـتمم، علـى أن صـیغ  247-15بالصفقات وآخرھا المرسوم الرئاسي رقـم 
صیغة طلـب العـروض وصـیغة التراضـي، و   :إبرام الصفقات العمومیة صیغتان وھما

یمكننا القول بـأن صـیغة طلـب العـروض فـي إبـرام الصـفقة العمومیـة تعتبـر الصـیغة 
الأكثر تنافسیة مقارنة بالتراضي لاعتمادھا على طابع الشـكلیة فـي كـل الإجـراءات، إذ 
تعتبر ضامنة لمبدأ حریة الوصول كونھا توجھ إلـى أشـخاص غیـر معـروفین بـذواتھم، 

أما التراضي بنوعیھ (التراضي البسیط و التراضـي بعـد   27حتى ولو كان شكلھا محدود
الاستشــارة ) فھــو صــیغة تفاوضــیة موجھــة إلــى شــخص أو عــدة أشــخاص معــروفین 
بذواتھم، ولا تشترط أي شكلیة معینة للاتصال بالمتنافسین لدى القیام بإجراء التراضي، 

، وھذا ما یتنافى تماما مع مبدأ حریة الوصـول 28مما یفقد ھذه الصیغة الشفافیة المتوخاة 
للطلبات العمومیة. وإعمالا لھذا المبدأ من ناحیـة طـرق إبـرام الصـفقات العمومیـة نجـد 
المشــرع یلجــأ لاعتمــاد صــیغة طلــب العــروض كصــیغة أصــلیة فــي إبــرام الصــفقات 



 العمومیة  إعمال المنافسة الاقتصادیة في مجال الصفقات
 

 505 

بحیـث یقـوم المشـرع بتقییـد حریـة  29العمومیـة، أمـا صـیغة التراضـي فھـي الاسـتثناء
المصالح المتعاقدة في اللجوء لصیغة التراضي بضـرورة تـوفر الحـالات المعینـة علـى 

 .30سبیل الحصر
وقد شھدت النصوص القانونیة المتتالیة التي نظمت الصفقات العمومیة تذبـذبا فـي  

إعمال مبدأ حریة الوصول في ما یتعلـق بطـرق إبـرام الصـفقة العمومیـة، بحیـث شـھد 
بصـفة  –علـى أنـھ: (تبـرم الصـفقات العمومیـة  3فـي نـص المـادة  90-67الأمر رقم 

 یتم اللجوء إلى كیفیة التراضي.  الاستثناءبعد النداء إلى المنافسة)، و  –عامة 
: 26في المادة    145-82لكنھ سرعان ما تراجع المشرع من خلال المرسوم رقم   

(یبرم المتعامل العمومي صفقاتھ تبعا للإجراء الخـاص بالتراضـي أو الإجـراء الخـاص 
بالدعوة إلى المنافسة)، بحیث لم یمیز في نـص ھـذه المـادة بـین الكیفیتـین تاركـا حریـة 

إجراء التراضي ھو القاعدة فـي   اعتبرللمتعامل العمومي، بل إن ھذا المرسوم    الاختیار
التي رتبت المتعاملین المتعاقدین حسب الأسـبقیة بنصـھا: (  24وكذا المادة  ،27المادة 

المتعامـل المتعاقـد حسـب ترتیـب   اختیـاریقوم المتعامـل العمـومي بالـدعوة للمنافسـة و  
 الأسبقیة الآتیة:

 ،المتعاملون الوطنیون العمومیون -
 ،المؤسسات الخاصة الوطنیة-

المؤسسات الأجنبیة التي تقدم ضمان حسن التنفیذ الملائـم)، فھـذا الطـابع التمییـزي 
وقد أبقـى  31أدى لعدم وجود حریة في ترشح المتعاملین وبالأخص المتعاملین الخواص

: ( تبــرم 22علــى نفــس الموقــف فــي نــص المــادة  434-91المرســوم التنفیــذي رقــم 
الصفقات العمومیة تبعا للإجراء الخاص بالتراضي أو إجراء المناقصـة )؛ أي لـم یمیـز 

 في نص المادة بین الكیفیتین.
بموجـب المرســوم التنفیـذي رقــم   434-91إلا أن تعـدیل المرســوم التنفیـذي رقــم 

قد أتى بمظھر تنافسي من خلال إقراره بأن المناقصة ھي القاعدة فـي كیفیـات   96-54
المعدلة: (إجراء التراضي البسـیط  22وذلك في نص المادة  32إبرام الصفقات العمومیة

 40قاعدة استثنائیة لإبرام العقود لا یمكن اعتمادھا إلا في الحـالات الـواردة فـي المـادة 
من ھذا المرسوم)، ولم یتخل المشرع عن المظھر التنافسـي المكـرس لحریـة الوصـول 
للطلب العمومي في كیفیات إبرام الصفقة العمومیة في كل مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 

ــي  02-250 ــرام الصــفقات 236-10و المرســوم الرئاس ــا علــى أن إب ، فأكــد كلیھم
العمومیة یكون تبعا لإجراء المناقصـة التـي تعتبـر القاعـدة العامـة أو إجـراء التراضـي 

، وھذا ما تواصل التأكیـد علیـھ بموجـب التعـدیل الأخیـر لتنظـیم 33الاستثناءالذي یعتبر  
مع تغییر في التسـمیة مـن المناقصـة إلـى طلـب   247-15  الصفقات المرسوم الرئاسي

 العروض.
:إن إبرام الصفقة بصیغة طلب العروض یفـرض إجراءات إبرام الصفقات.  2.1.1

إتباع إجراءات شكلیة في إبرامھـا، ومـن بـین أھـم الإجـراءات الشـكلیة الضـامنة لمبـدأ 
لأن إعـلان  34حریة الوصول للطلب العمومي، ھـي الإعـلان عـن الصـفقات العمومیـة

ــة  ــات الكافی ــنھم مــن المعلوم ــین وتمكی ــع المرشــحین المحتمل ــدة لجمی المصــلحة المتعاق
والمتعلقة بالصفقة یفسح الفرص لعدد كبیر من العارضـین بتقـدیم عروضـھم و الولـوج 
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 .35للمنافسة على الصفقة، مما یدعم المنافسة الحرة 
فالإعلان عن الصـفقة إلزامـي فـي جمیـع أنـواع صـیغة المناقصـة حیـث یـتم ھـذا  

، منھـــا (الجرائـــد، النشـــر 36الإعـــلان بوســـائل حـــددھا تنظـــیم الصـــفقات العمومیـــة
 الالكتروني، التعلیق في الأماكن التي یرتادھا الجمھور).  

 مبدأ المساواة.  2.1  
یقوم مبدأ المساواة بین المتعاملین المتعاقدین على المعاملة المماثلـة لكـل المتقـدمین 
بعطاءاتھم من منطلق تكـافؤ الفـرص فیمـا بیـنھم، وھـذا یـدعو المصـلحة المتعاقـدة فـي 
بحثھا عن صاحب أحسن عرض الالتـزام بالامتنـاع عـن كـل فعـل یـؤدي للتمییـز غیـر 

بحیث لا تكون المفاضلة بینھم إلا على أساس الكفـاءة الفنیـة   37المشروع بین المتعھدین
إذ یمكـن إعمـال ھـذا  38و المقدرة المالیة على الاضطلاع بأعباء المشروع محل التعاقد

المبدأ من خلال قیام المصلحة المتعاقدة بإخضاع جمیع المترشحین للصفقة لنفس قواعـد 
وظروف وشروط المنافسة باعتماد معاییر موضوعیة منصوص علیھـا فـي النصـوص 

 تتعلق ھذه المعاییر أساسا:   39القانونیة الجاري بھا العمل
 شروط المشاركة في الصفقة.  

 معاییر الاختیار المعتمدة في تقییم و إرساء الصفقة.  
عن الصفقة وفق الشروط و الكیفیات التي أقرھـا تنظـیم الصـفقات   الإعلانإذا كان  

مـن   الإعـلانالعمومیة ضامن لمبدأ حریة الوصول للطلب العمـومي فـإن محتـوى ھـذا  
شــروط المشــاركة وكــذا معــاییر الاختیــار ضــروریان أیضــا لمبــدأ المســاواة بــین 

 المترشحین.
 شروط المشاركة في الصفقة:  .1.2.1

یتحقـق مبــدأ المســاواة بوضــع شــروط مشــاركة غیــر تمییزیــة معلــن عنھــا مســبقا، 
 ویتعلق ذلك خاصة بقواعد اعتماد المرشحین، و قواعد إیداع العروض. 

 اعتمـادقواعد اعتماد المرشحین: یكون ضـمان مبـدأ المسـاواة بوضـع قواعـد    -(أ)
المرشحین بحسب حجم وأھمیـة المشـروع ودرجـة تعقیـده، وعلـى المصـلحة المتعاقـدة 

ممیزة كأن ترفع من درجة التأھیـل لإقصـاء مرشـحین   اعتمادالابتعاد عن وضع قواعد  
 .40یحتمل فوزھم بالصفقة

مبدأ المساواة مـن خـلال   احترام قواعد إیداع العروض: یكون في ھذه الحالة    -(ب)
منح الوقت الكافي لإعداد عـروض المرشـحین، لیتسـاوى بـذلك المرشـحین فـي فـرص 
تقدیم وتحضیر عروضـھم ودخـول المنافسـة، وكـذلك ینبغـي علـى المصـلحة المتعاقـدة 

 .41إعلام العارضین بالوقت المخصص لھم من أجل ذلك
 معاییر الاختیار المعتمدة في تقییم وإرساء الصفقة:  2.2.1

المتعامل المتعاقد للظفر بالصفقة تبلغ من الأھمیة ما یجعـل منھـا   اختیارإن مرحلة  
في أمس الحاجة لإعمال مبدأ المساواة، إذ أن من المساواة تكافؤ فرص المرشـحین فـي 

المتعامل الفائز بالصفقة بناءا على مـا قـدم   اختیارالفوز بالصفقة من خلال الاعتماد في  
 42من عرض، ومدى موافقة عرضھ لمعاییر الاختیار الموضوعة مسبقا و المعلن عنھا

و الإعلان عنھا مسبقا وكـذا تطبیـق المصـلحة المتعاقـدة   اختیارلذلك كان وضع معاییر  
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لھذه المعاییر في مرحلة تقییم العروض وإرساء الصفقة، یعتبـر مـن الضـمانات الفعلیـة 
 لمبدأ المساواة.

 شفافیة الإجراءات.  3.1
تعنــي شــفافیة الإجــراءات وضــوح وفھــم كــل الإجــراءات المتعلقــة بــإبرام الصــفقة 
العمومیة مما یسھل الاطلاع على الممارسات الفعلیة لھذه الإجراءات من طرف مقدمي 
العطــاءات وكــل مــن لــھ مصــلحة فــي ذلــك لیتأكــدوا مــن أن عملیــة الاختیــار للمتعامــل 

 .43المتعاقد قد جرت بوضوح وتجرید
فھذا المبدأ یتم إعمالھ أساسا عن طریق الإعـلان قـدر الإمكـان وفـي كـل المراحـل 
الإجرائیة لإبرام الصفقة وخاصة في صیغة طلب العروض وذلك لكي تتحقـق المنافسـة 

 .44الشریفة بین كل المترشحین
باعتبارھـا  طلـب العـروضویمكننا الإشارة لمختلف مراحل إبرام الصـفقة بصـیغة 

تقوم على الدعوى الشكلیة للمنافسة مبینین في نفس الوقت ما یضمن مبـدأ الشـفافیة فـي 
 كل مرحلة:

إلزامیة نشر الطلب للمنافسة في كل أنواع صیغة المناقصـة حسـب نـص المـادة -1
، ویكون ذلك بكل الوسائل المبنیة في التنظیم كالإشھار 247-15المرسوم الرئاسي  61

الصحفي، النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي، أو عن طریـق الإلصـاق وحتـى 
عن طریق النشر الالكتروني وھذا ما یضمن شفافیة الإجراءات مـن خـلال علـم الكافـة 

 بوجود دعوى للمنافسة.  
المرســوم مــن  62إحتــواء الإعــلان عــن بیانــات إلزامیــة نصــت علیھــا المــادة  -2

تضــمن المعلومــات الضــروریة عــن الصــفقة، وكــذا وضــع وثــائق 247-15الرئاســي 
الصفقة في متناول المرشحین مثل دفتر الشروط بما یسمح للمرشـح المحتمـل بتحضـیر 

 .45عرضھ
تحدید مدة تحضیر العروض ومكان إیداعھا، و التأكید على أن یوم وساعة فتح   -3

، مما یضفي شفافیة 46العروض التقنیة و المالیة ھو آخر یوم من مدة تحضیر العروض
ي إیداع العروض وفتحھا، لأن ھذه المعلومات تصـبح متـوفرة لـدى الجمیـع ئعلى إجرا

عن الصفقة وما یزید في ضمان ھذه الشفافیة ھو التأكد   الإعلانبما أنھا من بین بیانات  
علــى علنیــة فــتح العــروض وذلــك  247-15مــن المرســوم الرئاســي  70فــي المــادة 

 .47بحضور المرشحین لھذه العملیة
رغــم أنــھ مــن بــین الوثــائق الموضــوعة تحــت تصــرف المرشــحین نجــد دفتــر -4

العارض صاحب أحسن عـرض الـذي یعتبـر ضـمان   اختیارالشروط الذي یبین معاییر  
إلیـھ، إلا أن المشـرع أوجـب علـى المصـلحة المتعاقـدة نشـر   الإشارة للشفافیة كما سبق  

وھـذا مـا  ،إعلان المنح المؤقت للصفقة في نفس الجرائد التي نشر فیھا إعلان المناقصة
 ،ومـا یقابلـھ مـن تنقـیط یضفي شفافیة أكثر بإعلان الفائز مؤقتا مع ذكر معاییر الانتقـاء

 .48وھذا لتمكین المتنافسین من تقدیم طعونھم أمام لجنة الصفقات العمومیة المختصة
 :قانون المنافسة. إعمال المنافسة الحرة في الصفقات العمومیة وفق 2

لم تكن الصفقات العمومیة خاضعة لقـانون المنافسـة مـن منطلـق عـدم تطبیـق ھـذا 
المتعلـق بالمنافسـة و قـد اسـتدرك المشـرع   06  -95القانون على الشخص العام الأمر  
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إخضاع الشخص العام للمنافسة عن طریق إخضاع الصفقات العمومیة لقانون المنافسـة 
 12-08بموجب تعدیل قـانون  من بدایة نشر الإعلان عن المناقصة لغایة المنح النھائي

یعتبــر الــنص علــى إخضــاع الصــفقات العمومیــة لأحكــام قــانون  49المتعلــق بالمنافســة
المنافسة تعبیرا واضحا على رغبة المشرع لإعمال المنافسة الحرة في مجال الصـفقات 

حظــر الممارســات إلــى الإحكــام الموضــوعیة لقــانون المنافســة  العمومیــة حیــث تھــدف
،و لتوضـیح مسـألة إعمـال ضـامنة لحریـة المنافسـة بالتـالي ھـي و 50المقیـدة للمنافسـة

: كیفیـة یمكننـا تبیـینالمنافسة الحرة في مجال الصفقات العمومیة وفـق قـانون المنافسـة 
أحكـام قـانون المنافسـة   ) ثم تبیین1إخضاع الصفقات العمومیة لأحكام قانون المنافسة (

 ).2التطبیق على الصفقات(محل 
 حكام قانون المنافسةلأ  . كیفیة إخضاع الصفقات العمومیة2.1

المتعلق بالمنافسـة المعدلـة بموجـب الأمـر رقـم   03-03من الأمر رقم    2نصت المادة  
على أن یكون تطبیق أحكام قانون المنافسة بالإضافة إلـى النشـاط الاقتصـادي   08-12

على الصفقات العمومیة من الإعلان عن المنافسة إلى غایة المنح النھائي للصفقة، غیر 
أنھ یجب أن لا یعیق تطبیق ھذه الأحكام أداء مھام المرفق العام أو ممارسـة صـلاحیات 

استثناءا في تطبیـق القـانون  تضمن 51من قانون المنافسة 2المادة  ، فنصالسلطة العامة
على الصـفقات العمومیـة، كونھـا تعتبـر تصـرفات الشـخص العـام التـي تـتم فـي إطـار 

وبالتـالي یـتم اسـتبعاد  52فـق العـام وصـلاحیات السـلطة العامـةممارسة أداء مھـام المر
أحكام قانون المنافسة وأیضا یتم استبعاد مجلس المنافسة من مراقبة الصفقات العمومیـة 

 .53لكونھا نشاطا إداریا للشخص العام 
كیـف یمكـن إخضـاع الصـفقات لقـانون المنافسـة مـع فالسؤال الذي یمكـن طرحـھ ھـو: 

 ؟ وجود ھذا الاستثناء
وممارساتھ   أو الخاص  إن قانون المنافسة یطبق على ما یصدر من أفعال الشخص العام 

المقیدة لحریة المنافسة في السـوق، إذ تطبـق فـي ھـذه الحالـة أحكـام قـانون المنافسـة و 
الشـخص نشـاطا   یمـارسأن لا    بشـرط  یؤول الاختصاص في ذلك إلى مجلس المنافسـة

یدخل في إطار أداء المرفق العام وممارسة صلاحیات السلطة العامة، وإنمـا یـدخل فـي 
النشاط الاقتصادي، وبھذا یمكن القـول أن قواعـد قـانون المنافسـة الموضـوعیة منھـا و 

و ید من حیث تطبیقھا على إجراءات إبرام الصـفقات العمومیـة  یقھي محل التالإجرائیة  
 .بمدى ممارسة الشخص العام للسلطة العامةذلك  

الجزائـي عـن الإداري أو القاضـي ي بحـث ھذا التقییـد لا یكـون لـھ محـل فـ و لكن
ــة المنافســة ــة لحری ــذلك تكــون ف، فــي مجــال الصــفقات الأحكــام المخالف ــام ب كــل الأحك

ضـامنة لحریـة المنافسـة فـي مجـال و بالتالي الموضوعیة لقانون المنافسة محلا للبحث  
 .الصفقات العمومیة

 التطبیق على الصفقات العمومیةأحكام قانون المنافسة محل .  2.2
المتوقعـة فـي مجـال المقیدة للمنافسة طبقا لقانون المنافسة  بعض الممارسات  نشیر ل

ھـذه الممارسـات فـي أحكـام تنظـیم ما یقابلھا مـن منـع لالصفقات العمومیة مع الإشارة ل
 ،الصفقات العمومیة متى أمكن ذلك
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من قـانون المنافسـة عـن حظـر الأعمـال المـدبرة و الاتفاقـات    6لقد نصت المادة  
 ویمكن أن یكون ذلك:   54التي تھدف إلى عرقلة حریة المنافسة

رشـحین لنیـل الصـفقة یـدخل فـي تفي مسألة تبـادل المعلومـات بـین الإدارة و الم  -
إطار الاتفاقات المحظـورة، وفـي ھـذا السـیاق جـاء حكـم مجلـس الدولـة الفرنسـي بـأن 

ــاءات  ــي الإنش ــالتحكم ف ــة ب ــأن الصــفقة المتعلق  Marches desالمفاوضــات بش
maitrised'œuvre   مـن الأمـر  7یجب أن تـتم فـي جمیـع الحـالات بـاحترام المـادة

ــق بالمنافســة الصــادر فــي أول دیســمبر  والتــي تشــیر لفكــرة الاتفــاق  1986المتعل
تنظـیم الصـفقات العمومیـة بمنـع الاتصـال بـین   58. و ھذا ما أكدتھ المادة  55المحظور

 .  الأظرفبعد فتح    المرشحینالمصلحة المتعاقدة و 
كذلك المسألة المتعلقـة بوضـع معـاییر اختیـار العـروض المقدمـة لنیـل الصـفقة،   -

فاختیار الإدارة لبعض المعاییر قد یؤدي إلى التقیید التعسفي للمنافسة، حیث یحدث مثلا 
ھذه الحالة حظر توفر المعاییر في مؤسسة ما دون غیرھا من المؤسسات، وقد أشارت ل

تحظـر الممارسـات و مـن قـانون المنافسـة الجزائـري كمـا یلـي: ( 6من المادة   5مطةال
 الأعمال المدبرة....، لاسیما عندما ترمي إلى:

تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین ممـا یحـرمھم   -
 من منافع المنافسة) .

المنافسـة (  انونمـن قـ 7نص المـادة  المسألة المتعلقة بوضعیة الھیمنـة حیـث تـ  -  
لھـا أو علـى جـزء   احتكـاریحظر كل تعسـف نـاتج عـن وضـع الھیمنـة فـي السـوق أو  

 منھا....).
علـى فكـرة التعسـف  واسـتناداالإداریة  Nice وفي ھذا السیاق قضت محكمة نیس

أن واقعة تنظیم الصفقة في حصة واحـدة وأیلولـة الصـفقة إلـى   ،في الھیمنة على السوق
بموجـب   الأسـعارمن شأنھ أن یحول دون تحدیـد    groupementunمجموعة واحدة  

. و ھـذا الحكـم نجـده 56سعر السوق الحرة و ذلك بسبب التشجیع على تقدیم سـعر واحـد
التـي تـرفض 4مطـة72فـي نـص المـادة   247-15أیضا مدرج في المرسوم الرئاسـي  

 .57منح الصفقة التي تؤدي إلى ترتیب وضع الھیمنة
الأســعار عــرض  اعتبــارعلــى  58مــن قــانون المنافســة 12كمــا نصــت المــادة  -

وھـو ذات الحكـم المنصـوص  ،المنخفضة بشكل تعسفي من الممارسات المقیدة للمنافسة
و الـذي یجیـز للمصـلحة المتعاقـدة  247-15مـن المرسـوم  5 مطة72علیھ في المادة 

 رفض العرض المنخفض بشكل غیر عادي.
المنافســة فــي إطــار حظــر  انونو الملاحــظ ممــا ســبق أن الأحكــام المقــررة فــي قــ

الممارسـات المقیـدة للمنافسـة مشـابھة نوعـا مـا للأحكـام المقـررة فـي تنظـیم الصـفقات 
 .59في مجال الصفقات العمومیة  المنافسةالعمومیة فیما یخص حمایة 

 :النتائج
المال العام من طـرف الدولـة لتحقیـق   إنفاقإن كون الصفقات العمومیة عبارة عن  

الحاجات العامة و من یتكفل بتلبیة ھذه الحاجات ھم متعاملین اقتصـادیین، فتعتبـر بـذلك 
، حیـث كـان الأمـوالالصفقات من صمیم النشاط الاقتصادي لارتباطھا بحركـة رؤوس  

المنافسة الحرة فیھا مواكبتا للنھج اللیبرالي السائد دولیـا،   إعمالمن الواجب على الدولة  
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 المشـرع أن نسـتنتجللمال، إنفـاقومن أجل أیضا تلبیة الحاجات بأفضل الطرق و بأقـل 
 ھـو كلمااحترام  إلى تؤدي أن شأنھا من التي القانونیة الآلیات إیجاد حاول قد الجزائري

مع العلم أن المنافسة كانـت موجـودة فـي  العمومیة، الصفقات إطار في بالمنافسة متعلق
الواضحة علیھا، وھـذا دلیـل علـى أھمیتھـا   الإشارة قانون الصفقات العمومیة رغم عدم  
 في جعل الصفقة العمومیة ناجعة.  

القانونیة أن المشرع حرس كل الحرس على إعمال المنافسـة فـي   الآلیاتومن ھذه  
مجال الصفقات من خلال النص علـى المنافسـة فـي تنظـیم الصـفقات والعمومیـة و فـي 

 الصفقات لأحكام قانون المنافسة  إبرام نفس الوقت أخضع  
 

 خاتمة:  
وضع آلیـة   حرس المشرع على إعمال المنافسة في مجال الصفقات من خلال  رغم 

المبادئ الثلاثة: حریة الترشح، المساواة بین المترشـحین و شـفافیة النص    قانونیة و ھي
 فعالیـةالصـفقة، إلا أن  إبـرام ، و التي یتوجب احترامھا خلال جمیع مراحـل الإجراءات

لا مـن  الإنسـاني، بسـبب القصـور المفتـرض للعمـل بعیـد حد إلى نسبیة تبقى الآلیة  ھذه 
ناحیة الكفاءات و لا من ناحیة النفسیات الفاسدة و التي ترھن تحقیق المنافسة الحرة فـي 

 مجال الصفقات.
إلى بعض التوصیات لإنجاح المنافسة الحـرة فـي ھـذا المجـال   الإشارة لذلك یمكننا  

 منھا:
 (الصـفقات العمومیـة الصـفقات إبـرام  فـي تكنولوجیـاعلـى ال عتمادلاا إلى الدعوة -

 .في انجاح المنافسة  الإنساني)، وذلك للحد من القصور  الإلكترونیة
 مجلسال خطاردراج إمكانیة إإكلمجلس المنافسة  الرقابي الدور تفعیلإلى الدعوة -

ا، وذلـك بحكـم ھـعیقم لكـي فـي مجـال الصـفقات للمنافسـة المنافیـة الممارسـات بجمیـع
 تخصصھ في معالجة ھذا النوع من الممارسات.

 المنافسـة ومجلـس والخارجیـة الداخلیة الرقابة أجھزة  بین التنسیقلإیجاد  الدعوة  -
 .والقضاء

تطبیق سیاسة المنافسة الحـرة فـي الجزائـر أثـرا للا شك أن  و في الأخیر نؤكد على أنھ  
لاقتصــاد المفیــدة جــدا ل ایجابیــا فــي تعزیــز الطاقــات وظھــور روح المبــادرة الخاصــة

 .الوطني

 : التھمیش
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 .33كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص

http://www.fr.wikipedia.org/
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الجزائر   جامعة  الحقوق،  كلیة  ماجستیر،  مذكرة  ص  1الجدید،  مرجع  25،   زمال،  صالح  ؛ 
 .71سابق، ص 

ینظم -32 قانون  الجزائر لأول  الدولیة وتبني  المالیة  المؤسسات  نتیجة ضغط  التغییر  یأتي ھذا 
رقم   الأمر  بموجب  المنافسة  في    06-95حریة  عدد  1995جانفي    25المؤرخ  ج.ر.،   ،9  

یراجع: صالح زمال، مرجع سابق، ھامش رقم  ؛  13، ص  1995فیفري    22الصادرة بتاریخ  
 .71ص  ،5

-10المرسوم الرئاسي    25، والمادة  250-02من المرسوم الرئاسي رقم    20یراجع: المادة  -33
236. 



 العمومیة  إعمال المنافسة الاقتصادیة في مجال الصفقات
 

 513 

 
 .72صالح زمال، مرجع سابق، ص - 34

35-L. RICHER،Droit des contratsadministratifs،5e 
éd.،Paris،L.G.D.J.،2006 ،p. 36. 

 .247-15المرسوم الرئاسي  61یراجع: المادة - 36
 .197زوزوزولیخة، مرجع سابق، ص  -37
 .158عبد العزیز عبد المنعم، مرجع سابق، ص  -38
سابق، ص    -39 مرجع  النوي،  ،  491خرشي  كریمة  علة  سابق؛  ؛ صالح 192، ص  مرجع 

 .72زمال، مرجع سابق، ص 
-C. PREBISSY-SCHNALL, op. cit., p. 83. 

بوسقیعة،  -40 الخاص، ج  ،)2012(أحسن  الجزائي  القانون  في  دار ھومھ،  12،ط  2الوجیز   ،
 141، صالجزائر

 ؛ 141ص  نفسھ ،مرجعال -41

-BOULIFA(B.),(2013),Marchèspublics: 
manuelmèthodologique,volume 1,Bertiéditions, p 26. 

 . 142ص  ،12ط  ،مرجع سابق ،)2012(أحسن بوسقیعة،-42
-BOULIFA (B.)، op. cit.، p 26.  

ص    -43 سابق،  مرجع  خلیة،  المنعم  عبد  العزیز  زوزو152عبد  سابق،    ؛  مرجع  زولیخة، 
 .64ص

44 -  C. LAJOYE(2008),Droit des marchés publics, 3eme éd., France, 
Gallinoéditions, p. 77.  

 .247-15من المرسوم الرئاسي  63یراجع: المادة  -45
 .247-15من المرسوم الرئاسي  66یراجع: المادة  -46
بوضیاف-47 ط  ،  )2011(،  عمار  العمومیة،  الصفقات  تنظیم  للنشر،  3شرح  ،جسور 

 . 164ص ،الجزائر
 .179، ص نفسھ مرجعال -48
یولیو    19مؤرخ في  و ال  المعدل والمتمم03-03الأمر  من  3  المادة  تعلیھ  نص12-08قانون -  49

 .2003ویولی 20مؤرخة في  43، المتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003
 .والمتمم المعدل بالمنافسة  المتعلق 03-03الواردة في الأمر 14إلى  6المواد من : -50
بغض النظر عن كل  :"2المادة    ، المعدل و المتمم، نصالمتعلق بالمنافسة  ،03-03الأمر    -  51

الصفقات العمـومیة، بدءا بنشر   الأحكام الأخرى الـمخالفة، تطبق أحكام ھذا الأمر على ما یأتي
 ، الإعـلان عن الـمناقصة إلى غایة الـمنح النــھائي للصفقة

ممارسة صلاحیات   أو  العام  المرفق  مھام  أداء  الأحكام،  ھذه  تطبیق  یعیق  ألا  یجب  أنھ،  غیر 
 ."السلطة العمومیة

 .85محمد شریف كتو، مرجع سابق، ص  -52
 .89نفسھ، ص  مرجعال  -53

54 - C. PREBISSY-SCHNALL، op. cit.، p. 39. 
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55 - CE، 27 mai 1998،arrèt Syndicat national du bétonarmé ، 

 .78نقلا عن: محمد شریف كتو، مرجع سابق، ص 
56 -  TANice، 9 novembre 1998، Marché de transport d’élèvesdans les 

Alpes-Maritimes، 
 .78نقلا عن: محمد شریف كتو، مرجع سابق، ص 

المادة    -57 الرئاسي    4مطة72نص  المرسوم  لجنة    247-15من  یمكن   ،... والمتمم:(  المعدل 
تقییم العروض أن تقترح على المصلحة المتعاقدة، رفض العرض المقبول، إذا أثبتت أنھ تترتب  
على منح الصفقة ھیمنة المتعامل المقبول على السوق أو یتسبب في إختلال المنافسة في القطاع 

 المعني، بأي طریقة كانت.....). 
المادة    -58 المنافسة    12نص  ق  أو   03-03من  الاسعار  عرض  (یحظر  والمتمم:  المعدل 

أو   التحویل  أو  الإنتاج  بتكالیف  مقارنة  للمستھلكین  منخفضة بشكل تعسفي  بیع  أسعار  ممارسة 
التسویق، إذا كانت ھذه العروض أو الممارسات تھدف أو یمكن أن تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو 

 عرقلة أحد منتوجاتھا من الدخول إلى السوق .) 
59 - C. PREBISSY-SCHNALL، op. cit.، p. 39. 
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